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الأصول من علم الأصول ۳ 
مقدمة 

قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرً: 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
وسلم تسليمًا. 

أما بعد : فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج 
اقزر ا اكاك الانة ف الغاهد العية تاها 


٤‏ الأصول من علم الأصول 
أصول المقه 
تعريطه : 
أصول الفقه يعرف باعتبارين : 
الأول : باعتبار مفرديه» أي باعتبار كلمة «أصول» وكلمة «فقه». 
فالأصول: جمع أصل» وهو ما يبنى عليه غيره» ومن ذلك أصل 
الجدار» وهو أساسهء وأصل الشجرة الذي تتفرع منه أغصانهاء قال تعالى: 
« ألم تر كيف ضرب الله متلا كلمة طيبة كشجرة ية أصلها ابت وفرعها في السماء ) 
[إبراهيم: ]۲١‏ 
الفقه لغة : الفهمء ومنه قوله تعالى : ظ واحلل عقدة من ساني 9© يفقهوا 
قولي % [طه ۲۸-۲۷ ). 
واصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية . | 
فا مراد بقولنا «معرفة» العلم والظن» لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون 
نيا وقد یکون ظنيًا كما في کثير من مسائل الفقه. 
والمراد بقولنا: «الأّحكام الشرعية» الأحكام المتلقاة من الشرع» كالوجوب 
والتحريم» فخرج به الأحكام العقلية: كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء» 
والأحكام العادية : كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحواً. 
والمراد بقولنا: «العملية» ما لا يتعلق بالاعتقادء كالصلاة والزكاة» فخرج 
به ما يتعلق بالاعتقاد: كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته» فلا يسمى ذلك 
فقها في الاصطلاح . 


الأصول من علم الأصول ٥‏ 

والمراد بقولنا: «بأدلتها التقصيلية» أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية› 
فخرج به أصول الفقه» لأن البحث فيه إنغا يكون في أدلة الفقه الإجمالية. 

الثاني: باعتبار كونه لقبًا لهذا الفن المعين» فيعرف بأنه: «اعلم يبحث عن 
أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد). 

فالمراد بقولنا: «الإجمالية؛ القواعد العامةء مثل قولهم: الأمر للوجوب»› 
والنهي للتحريم» والصحة تقتضي النفوذء فخرج به الأدلة التفصيلية» فلا 
تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. 

والمراد بقولنا: «وكيفية الاستفادة منها» معرفة كيف يستفيد الأحكام من 
أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص» وإطلاق وتقييد» 
وناسخ ومنسوخ» وغير ذلك» فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. 

والمراد بقولنا: «وحال المستفيد» معرفة حال المستفيد: وهو المجتهد؛ سمي 
مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأّحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد» فمعرفة 
المجتهد وشروط الاأجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. 
فائدة أصول المقه : 

إن أصول الفقه علم جليل القدرء بالغ الأهمية» غزير الفائدة» فائدته : 
التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها 
على سس سليمة. 

وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه 
الله» ثم تابعه الحلماء في ذلك» فآلفوا فيه التاليف المتنوعةء ما بين منثور 
ومتظوم ومختصر ومبسوط› حتى ضار فا مقلا له كانه وغیراته: 


٦‏ الأصول من علم الأصول 


الأحكام 


الأحكام : جمع حكم» وهو لغة: القضاء . 
واصطلاحًا : ما اقتضاه حطاب الشرع 'المتعلتق بأفعال المكلفين من طلب 
أو تخيير أو وضع . 
فالمراد بقولنا: «خحطاب الشرع» الكتاب والسنة. 
والمراد بقولنا: «المتعلتق بأفعال المكلفين» ما تعلق بأعمالهم» سواء كانت 
قولاً ام فعاًء إیجادا أم ترکا. 
ا ا اللاصطلاح . 


والمراد بقولنا: «المكلفين» ما من شأنهم التكليف» فلا يشمل الصغير» 


والمراد بقولنا: (من طلب» الأمر والنهي› سواء على سبيل الإلزام أو 
الأفضلية. 


والمراد بقولنا: «أو تخيير) المباح . 

والمراد بقولنا: «أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع 
من علامات وأوصاف للنفوذ والالغاء. 
أقسام الأحكام الشرحية : 


تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية . 


الأصول من علم الأصول ۷ 
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فالتكليفية خمسة : 

الواجب» والمندوب» والمحرم» والمكروه» والمباح. 

-١‏ فالواجب لغة : الساقط واللازم. 

واصطلاحًا : ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. 

فخرج قولنا: «ما أمر به الشارع» المحرم والمكروه والمباح . 

وخرج بقولنا: «على وجه الإلزام) المندوب . 

والواجب يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه. 

ويسمى : فرضًاء وفريضة» وحتمًاء ولازمًا. 

۲- والمندوب لغة : المدعو . 

واصطلاحًا: ما أمر به الشارع لا على وجه الاإلزام كالرواتب . 

فخرج بقولنا : «ما مر به الشارع» الحرم والمكروه والمباح . 

وخرح بقولنا: «لا على وجه الإلزام» الواجب. 

والمندوب: یثاب فاعله امتثالً ولا يعاقب تاركه. 

- ویسمی : سنة» ومسنوتًاء ومستحبا» ونفلاً . ۰ 

۳- والمحرم لغة : الممنوع . 

واصطلاضًا: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق 
الوالدين . 


فخرج بقولنا: «ما نهى عنه الشارع» الواجب والمندوب والمباح . 


۸ الأصول من علم الأصول 
وخرج بقولنا: «على وجه الإلزام بالترك» المكروه. 


والمحرم: يثاب تار كه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله. 


وسیه مورا او مو عا: 

. والمكروه لغة : المبغض‎ -٤ 

راصطلاحًا: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الاإلزام الوك کار 
بالشمال والإاعطاء به . 

فخرج بقولنا: ما نهى عنه الشارع؛ الواجب» والمندوب» والباح . 

وخرج بقولنا: «لا على وجه الإلزام بالترك» المحرم. 

والمکروه : یثاب تارکه امتثالاً ولا يعاقب فاعله. 

. والمباح لغة : المعلن والمأذون فيه‎ -٥ 

واصطلاحًا : ما لا تعلق به آمر ولا نهي لذاته» کالاأکل في رمضان ل 

فخرج بقولنا : «ما لا يتعلق به أمر» الواجب والمندوب. 

وخرج بقولنا: «ولا نهي» المحرم والمكروه. 

وخرچ بقولنا: «لذاته» ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي 
لکونه وسيلة منهي عنه فان له حکم ما کان وسيلة له من مأمور او منهي› ولا 
يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل . 

والمباح ما دام على وصف الإباحة؛ فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا 
عقاب . 


الأصول من علم الأصول ۹ 
ویسمی: حلالاً» وجائزا. 
الأحكام الوضعية : 
الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ 
أو إلغاء. 
ومنها : ألصحة والفساد. 
-١‏ فالصحيح لغة : السليم من المرض. 
واصطلاحًا : ما ترتبت آثار فعله عليه؛ عبادة کان آم عقداً. 
فالصحيح من العبادات : ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. 
والصحيح من العقود: ما ترتبت آثارء على وجوده» كترتب املك على 
عقد البيع مثلاً. 
ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه . 
مشال ذلك في العبادات: ن ياتي بالصلاة في وقتهأ تامة شروطها 
وأركانها وواجباتها. 
ومغال ذلك في العقود: أن يعقد بيعًا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء 
موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. 
مثال فقد الشرط في العبادة : أن يصلي بلا طهارة. 
ومثال فقد الشرط في العقد : أن يبيع ما لا يلك . 
ومثال وجود المانح في العبادة : أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي . 


1۰ الأصول من علم الأصول 

ومثال وجود الانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئًا بعد ندائها 
الثاني على وجه لا يباح . 

۲- والفاسد لغة : الذاهب ضياعا وخسرً. 

واصطلاحا : ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة کان أم عقداً. 

فالفاسد من العبادات: ما لا تبراً به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة 
قبل وقتها. 

والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. 

وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم» لأن ذلك من 
تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوء ولأن النبي ایم آنکر على من اشترطوا 
روط ل ی کات 

والفاسد والباطل جعنى واحد إلا في موضعين : 

الأول : في الإحرام : فرقوا بينهما بآن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل 
التحلل الأول» والباطل ما ارتد فيه عن اللإسلام. 

الثاني: في النكاح : فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده 
کالنکاح بلا ولي» والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. 


(1) أخرجه : البخاري ۲۱٦۸ ۵9 ›٤٥7(‏ - وغير موضع)» ومسلم )۱١١٤(‏ من حديث عائشة فة . 


الأصول من علم الأصول ۱1 


العلم 

تعريطه : 

العلم : إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا ارما كإدراك أن الكل آكبر 
من الجزء وأن النية شرط في العبادة. 

فخرج بقولنا: «إدراك الشيء» عدم الإدراك بالكلية» ويسمى: (الجهل 
الط ل أن سال می كانت غزون در فقول ا دري 

وخرج بقولنا: «على ما هو عليه» إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه» 
اک ان اا می کات غو د و ا ی 
السنة الثالثة من الهجرة. 

وخرح بقولنا: «إدراكا جازمًا) إدراك الشيء إدراكا غير جازم» بحيث 
يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه» فلا يسمى ذلك علماء ثم 
إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظَن والمرجوح وهم وإن تساوی 
امراك فهر شك 

وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي : 

- علم وهو : إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازمًا . 

۲- جهل بسيط وهو: عدم الإدراك بالكلية. 

۳- جهل مركب وهو: إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. 


. ظن وهو : إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح‎ -٤ 


1۲ الأصول من علم الأصول 


-٥‏ وهم وهو : إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح 
- شك وهو : إدراك الث لشيء مع احتمال ضد مساو. 
أقسام! عام : 


ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري : 


5 Ee N 4 ! ا ا‎ ‘e 
من‎ aS فالضروري: ما يكون إدراك‎ -١ 
کالعلم بان الكل كبر من الحزء» وان إلنار حارةء وان‎ SI BOSE غ رصل ولا!‎ 


الأصول من علم الأصول ۳ 


الكلام 
تعريمه : 
اة ا 1 . ۳ ٣‏ 
وا ادح ٠‏ إلأفط المفيا 1 مثل : الله رینا؛ و محمد نتا 
وأقل ما يتألف منه الكلام: اسمان» أو : فعل واسم. 
مثال الأول خا رسول الله . ومثال الثانى : استقام محمد . 
واحد إلكلام كلمةء وهى : اللفظ الموضوع لعنى مفرد» وهي : إما اسم 


E 


() فالاسم : ما دل على معتی في نفسه من غير إشعار بزمن› وهو 
ثلاثة آنواع : 

الأول : ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. 

الثاني: ما يفيد اللإطلاق + كالنكرة ف شاق الاشات: 

الثالث: ما يفيد الخصوص؛ کالاعلام. 
الثلاثة : 

وهو اما ماض : کفهہ» أو مضارع : کیقهم› أو مر : كافهم. والفعل 
بأقسامه يفيد الإطلاق» فلا عموم له. 


(ج) والحرف: ما دل على معنی في غیره» ومنه: 


٤‏ الأصول من علم الأصول 

-١‏ الواو : وتأتي عاطغفة» فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحکم» ولا 
تقتضي الترتیب ولا تنافيه إلا بدليل . 

۲- الفاء: وتأتي عاطفة » فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب 
والتعقيب» وتأتي سببية فتفيد التعليل . 

۳- اللام الجارة : ولها معان» منها: التعليل» والتمليك» والإباحة. 

-٤‏ على الجارة: ولها معان» منها الوجوب. 
أقسام الكلام : 

ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر» 
اا 

-١‏ فالخبر: ما يكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. 

فخرج بقولنا: «ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب» الإنشاءء لأنه لا 
يمكن فيه ذلك؛ فإنه مدلوله لیس مخبرا عنه حتی يمکن أن يقال أنه صدق أو 
ا 

وخرج بقولنا: «لذاته» الحبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل 
الكذب باعتبار الخبر به» وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: 

الأول: ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. 

الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعاً أو عقلاً. 

فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي ميم » والفاني كالخبر عن 


الأصول من علم الأصول 1٥‏ 


اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن وأحد. 

الثالث: ما يمکن أن یو صف بالصدق والكذب؛ إما على السواءء أو ص 
رجحان أحدهماء كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. 

۲ والاأنشاء ما بمکن ان یو صف بالصدق والكذب» ومنه الأمر 
والنهى› کقوله تعالى  :‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيغا ) [الساء:١٣].‏ وقد 
يكون الكلام خير وإنشاءً باعتبارين كصيغ العقود اللفظية مثل: بعت وقبلت 
فإنها باعتبار دلالتها على ما فى نفس العاقد خبر وباعتبار ترتب العقد عليها 
اا 

وقد ياتى الكلام بصورة الخبر والمراد به الاإنشاء وبالعكکس لفأئدة. 

مشال الأول: قوله تعالى : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء ) 
[البقرة:۲۲۸]. فقوله: ل یترصن 4 بصورة الخبر» والمراد بها الأمر» وفائدة ذلك 
تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات 
المأمور. 

ومثال العكس : قوله تعالى : ظوقال الذي قروا للّذين آمنوا اتبعوا سبيلنا 
ولنحمل خطایاكم ‏ [العنكبوت: ]١١‏ فقوله: # ولنحمل# بصورة الأمر» والمراد بها 
الخبر› أي ونحن نحمل»› وفائدة ذلك تنزیل الشيء الملخبر عنه منزل المفروض 
الملزم به. 
الحقيقة والمجاز: 


وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. 


۱٦‏ الأصول من علم الأصول 


-١‏ فالحقيقة هي : اللفظ اللستعمل فما وصح له مثل شل للحيوان 


فخرج بقولنا: «المستعمل» المهمل» فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. 
وخرج بقولنا: «فيما وضع له» المجاز. 

وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية» وشرعية» وعرفية. 
فاللغوية هي 
فخرج بقولنا: «في اللغة» الحقيقة الشرعية» والعرفية. 


مثال ذلك الصلاة» فإن حقيقتها اللغوية الدعاء» فتحمل عليه في كلام 


الف ةة الخرعة ف اللفظ المستعمل فيما وضع له في اح 
فخرج بقولنا: «في الشرع الحقيقة اللغوية» والعرفية. 
ال ,ذلك اللات فان خت ها الرعة الأقرال رالأفعال العلرمة 


المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم» فتحمل فى كلام أهل الشرع على ذلك. 
والحقيقة العرفية هي : اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. 
فخرج بقولنا: «فى العرف» الحقيقة اللغوية» والشرعية. 


مثال ذلك : الدابة» فإن حققتها العر فة ذات الأريع م الحوان» فتحما. 
eS SG‏ 3 


عليه في كلام آهل العرف. 


الأصول من علم الأصول ۱۷ 
E‏ 
الحقيقة اللغوية» وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية» وفي استعمال 
أهل العرف على الحقيقة العرفية . 

- والمجاز هو : اللفظ المستعمل في غير ما وضع له؛ مثل أسد للرجل 
الشجاع . 

فخرج بقولنا: «المستعمل» المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. 

وخرج بقولنا : «في غير ما وضع له الحقيقة . 

ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح ينع من إرادة 
الحقيقة؛ وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة . 

ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى 
الحقيقي والمجازي ليصح التعبير عنه» وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقةء 
والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. 

فإن كانت المشابهة سمي التجوز (استعارة)» كالتجوز بلفظ أسد عن 
الرجل الشجاع . 

وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز (مجازًا مرسلا) إن كان التجوز في 
اللات را دف إن كان التجوز في الإسناد. 

مثال ذلك في المجاز المرسل: أن تقول رعينا المطرء فكلمة المطر مجاز 
عن العشب» فالتجوز بالكلمة. 


۱۸ الأصول من علم الأصول 

ومثال ذلك في المجاز العقلي: أن تقول: آنبت المطر العشب» فالكلمات 
كلها يراد بها حقيقة معناهاء» لكن إسناد الإنبات إلى المطر ES‏ لنت 
حقيقة هو الله تعالى» فالتجوز في الإسناد. 

ومن المجاز المرسل: التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. 

شلوا للمسجاز بالریادة بقوله تعالی: لیس کمطظله شيء) (ادشرری: ۰۲٠۱‏ 
فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى . 

زمتال الخار لدف قول تعالى: واسأل القرية & [بوسف: ۸۲]» ی 
واسأل أهل القرية» فحذفت أهل مجازا وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم 
الان 

وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما 
حقيقة وإما مجاز» فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه» والله أعلم. 

تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في 
القرآن وغيره» وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن» وقال آخرون لا 
مجاز في القرآن ولا في غيره» وبه قال أبو إسحاق الإسفراييني» ومن 
المتآخحرين محمد الأمين الشنقيطي» وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم آنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلةء ونصره بأدلة 
قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. 


الأصول من علم الأصول ۱۹ 


ِء 


الامر 

تعريطه : 

الأمر : قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاءء مثل: ل وأقيموا 
الصلاة و الزكاة 4 [البقرة: »٠١‏ ومواطن أخر] . 

فخرج بقولنا: «قول» الإشارة» فلا تسمى أمرًا وإن أفادت معناه. 

وخرج بقولنا: «طلب الفعل) النهي» لاأنه طلب ترك والمراد بالفعل 
الإيجاد» فيشمل القول المآمور به. 

وخرج بقولنا: «على وجه الاستعلاء» الالتماس والدعاء وغيرهما غا 
فاد من صيعة الام بالقرائن : 
صيغ الأمر: 

صيغ الأمر أربع : 

.]٠٠:توكنملا[‎  باتكلا فعل الأمرء» مثل : اتل ما أوحي إليّك من‎ -١ 

۲- اسم فعل الأمر» مثل : حي على الصلاة . 

۳- المصدر النائب عن فعل الأمر» مثل: طفإذا أقيعم الذين كفروا فُضرب 
الرقاب ‏ [محمد:؛] : 


3o‏ 4 و‌ 


4 المضارع المقرون بلام الأمر» مثل: ظ لتؤمنوا بالله ورسوله‎ -٤ 


] ٤ وانجادلة:‎ » ٩ [الفتح:‎ 


وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر؛ مثل أن يوصف بأنه 


+ الأصول من علم الأصول 


0 


فرض» آو واجب» أو مندوب» أو طاعة أو يدح فاعله»ء او يذم تارکه» آو 
رید فلن قله اراب ارغ رک قات 
ما تقتضيه صيغة الأمر: 

صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فوراً. 

فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: «فليحذرالذين 
ا 

وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول ءيجم کم أن تصيبهم 
فتنة - وهي الزيغ - آو يصيبهم عذاب آليم» والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا 
على ترك واجب» فدل على أن أمر الرسول بي المطلق يقتضي وجوب فعل 
المأمور. 

ومن الأدلة على أنه للغور قوله تعالى: طفاستبقوا الخيرات & ليغ 1٠۸‏ 
والمأمورات الشرعية خير؛ والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. 

ولأن النبي عاي كره تأحير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يو 
اخديبية» حتى دخل على أم سلمة ناشع فذكر لها ما لقي من الاس . 

ولأن البادرة بالفعل أحوط وأبرآ» والتأخير له آفات» ويقتضي تراكم 


الواجبات حتى يعجز عنها. 


(1) أخحرجه : البخاري ۲۷۳١ ء1٦۹١ ›۱٦۹٤(‏ - وغير موضع) من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن 


الأصول من علم الأصول ۲١‏ 


وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك» فيخرج عن 
الوجوب إلى معان منها : 

-١‏ الندب: كقوله تعالى : ظرأشهدرا إذا تبایعتم 4 [البقرة: ۲۸۲]» فالاأمر 
بالإشهاد على التبايع للندب» بدليل أن النبي يم اشترى فرسًا من أعرابي 
2 

۲- الإباحة : وأكثر ما يقح ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابًا لما يتوهم 
أنه مبحظور. مثاله بعد الحظر قوله تعالى : ظ وإذا حللتم فاصطادوا ) رالشدة:٠»‏ 
فالأمر بالاصطياد لاإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: «إغير 


محلي الصيد وأنتم حرم [لائدة: .]١‏ 


ومثاله جوابا لا يتوهم آنه محظور قوله : «افعل ولا حرج فی 
جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد 
۳- التهديد: كقوله تعالى: [اعملوا ما شععم إل بما تعملون بصير ) 
فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. 
ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي . 
(۱) احرجه: آبو داود (۳۹۰۷). والنسائي (۳۰۱/۷ - ۳۰۲). 
وراجع : الإرواء .)1۲۸١(‏ 


۲۲ الأصول من علم الأصول 

مثال: قضاء رمضان» فإنه مأمور به» لکن دل الدليل على أنه للتراخي» 
فعن عائشة فيفع قالت: «كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن 
أقضيه إلا في شعبان وذلك لکان رسول الله شي . 

ولو كان التأخير محرما ما أفرت عليه عائشة شه . 
ما لا يتم المأمورالا به : 

إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورً به» فإن کان 
المأمور به واجّا كان ذلك الشيء واجبًاء وإن كان المأمور به مندوبًا كان ذلك 
الشيء مندوبًا. 

مثال الواجب: ستر العورة: فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء 
واجًا. 

ومثال المندوب : التطيب للجمعة: فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك 
الشراء مخدودا: 

وهذه الققاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي : «الوسائل لها أحکام 
المقاصد». فوسائل المأمورات مأمور بهاء ووسائل المنهيات منهي عنها. 


(۱) اخرجه البخاري )140۰(« ومسلم 1(. 


الأصول من علم الأصول ۲۳ 


النهي 

تعریطه : 
هي المضارع المقرون بلا الناهيةء مثل قوله تعالى : ولا تتبع أهواء الذين كذبوا 
بآياتدا والّذين لا يۇمنون بالآخرة € [الأنعام: .]٠١١‏ 

فخرج بقولنا: «قول» الإشارة» فلا تسمى نهيًا وإن أفادت معناه. 

وخرج بقولنا: «طلب الكف» الأمرء لأنه طلب فعل. 

وخرج بقولنا: «علی وحه الاستعلاء» الالتماس والدعأء وغيرهماً ما 
يستفاد من النهي بالقرائن . 

وخرج بقولنا: (بصيغة مخصوصة هي المضارع). . إلخ: ما دل على 
طلب الكف بصيغة الأمر» متل : دع» اترك» كف» ونحوهاء فإن هذه وإن 

وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي» مثل أن يوصف الفعل 
بالتحريم» أو الخحظر› ا القبح» أو يذم فاعله» أو یر تب على فعله عقاب» أو 
ما تقتضيه صيغة النهي : 

صيعغة النهي عند الاطاڑق تقنضي تحریم النهي عنه وفساده. 

فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: ظ وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ‏ [الحشر:۷]. 


۲٤‏ الأصول من علم الأصول 


فالامر بالانتهاء عما تھی عنه يقتضي وجحوب الانتهاءء ومن لازم ذلك 


ومن الأدلة أنه يقتضى الفساد قوله : ٠‏ چ 


هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلاً أو صحيحا مع 

اکان کون اله غاند الى دانع اله عة أو شرطة فيكون باطلا. 

- أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلتق بذات المنهي عنه ولا 
شرطه فلا یکون باطلاً. 

متال العائد إلى ذإات المنهي عنه في العبادة: النهي عن صوم يوم العيدين . 

ومثال ال لعائد إلى شرطه في العبادة: النهي عن لمش رجل ثوب اخریر 


ق العورة شرط أصحة الصلاة فإذا سترها بوب منھی عله لم تصح الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٦۹۷(‏ ومسلم )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة رة 


الأصول من علم الأصول ۲۵٥‏ 

ومشال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة: النهي عن لبس الرج| 
عمامة الخحرير» فلو صلى وعليه عمامة حرير أ لم تبطل صلاته؛ لأن النهي لا 
ر 

مثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة : النهي عن الغخش» فلو باع شيتًا 
مع الغش لم يبطل البيع» لان النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. 

وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخری لدليل يقتضي ذلك»› فمنها: 

-١‏ الكراهة: ومثلوا لذلك بقوله ييه : «لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه 
وهو يبول». فقد قال الجمهور أن النهي هنا للكراهة؛ لأن الذكر بضعة من 
الإإنسان» والحكمة من النهي تنزيه اليمين . 

- الإرشاد: مثل قوله يم لعاذ: ا دبر کل صلاة 
الهم أ عني على ذکر ك وشكرك وحسن عبادتك»”" 
من يد خل في الخطاب بالأمروالتهي ؟ 

الذي يذخل فى الطاب بالامر والنهى: الكل وهو البالع الغاقل: 

فخرج بقولنا: «البالغ» الصغير» فلا يكلف بالأمر والنهي تكليمًا مساويا 
لتكليف البالغء ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمريتًا له على الطاعة» وينع 
من المعاصي ليعتاد الكف عنها. 

وخرج بقولنا: «العاقل» المجنون» فلا يكلف بالأمر والنهي» ولكنه يملع 


(1) أخرجه البخاري »)25٠ ٠١٤ .1٥۳(‏ ومسلم )۲٦۷(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري ته . 


(۲) أخرجه أبو داود »)٠١۲۲(‏ والنسائي (۳/ .)٥۳‏ وراجع :الکلم الطيب؟ لابن تيمية » نحقيى الشيخ الالباني رقم .)۱1١(‏ 


۲۹١‏ الأصول من علم الأصول 


ما يكون فيه تعد على غيره أو إفسادء ولو فعل الأمور به لم يصح مته الفعل 


لع دال هه 


ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية فى مال الصغيسر 
والمجنون» لآن یجاب هله مربوط بأسباب معينة متی وجدت ثبت الحكم؛ 
کرو ا إلى ال إلى اقاعل: 

والتكليف بالامر والنهي شامل للمسلمين والكفار» لكن الكافر لا يصح 
منه فعل المأمور به حال كفره لقوله تعالى : 
هم کفروا بالل وبرسوله ) ٠‏ [التوبة: »]*٤‏ ولا يۆمر بقضائه دا أسلم لقو تعالی 
اق ل لین کفروا إن پنتھوا يعفر لهم ما قد سلف ) [اانان: ۸ وقوله ا أعمرو 
بن العاص: «أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان گل و 
يعاق على ترکه ذا مات على الكفر› لقوله تعالی عن جو اب المجرمين ذا 
ا لما سلككم في سقر 69 الوا لم نك من المصلين 9 ولم نك نطعم المسكين 
59 وكنا نخوض مع الخائضين © وكنا نكب بيوم الدين ©6 حتى أتانا اليقين 4 

] ٤۷-٤۲ [المدتر:‎ 

موانع ال لتكلیف : 
للتكليف موانع» متها الحهل والسيان والإأكرات لقول ”الى اة 
ا ےا ےا الا Orla f a E E‏ 
ائ اطا والنسيان وما ر ی ی ن 


(۱) أخرجه : مسلم )٢۲١(‏ 


(۲) أخرجه : این ماجه ٤٥(‏ ۲۰)» والبيهقي (۷/ ۳ ۳۷ (۱۰/ 01-1۰( عن حدیث این عباس نغ 


وزرأجع: اللإرواء (AY)‏ 4 
‌ 


الأصول من علم الأصول ۷ 


رواه ابن ماجه والبيهقى وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. 

فالجهل : عدم العلمء فمتى فعل المكلف محرمًا جاهلاً بتحريه فلا شيء 
عليه» کمن تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام» ومتى ترك واجبًا جاهلاً 
بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته؛ بدليل أن النبي ميم لم يمر 
اللسىء في صلاته - وكان لا يطمئن فيها - لم يأمره بقضاء ما فات من 
ا ا ا ا غ چ ار : 

والنسيان : ذهول القلب عن شيء معلوم» فمن فعل محرما ناسيا فلا 
شيء عليه» كمن أكل في الصيام ناسسّاء» ومن ترك واجبًا ناسيًا فلا شيء عليه 
حال نسيانه» ولكن عليه فعله إذا ذكره لقول النبي عم : «من نسي صلاة 
فليصلها إذا ذكرها» . 

والإكراه : إلزام الشخص با لا يريد فمن أكره على شيء محرم فلا 
شيء عليه» كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيان» ومن أكره على ترك 
واجب فلا شىء عليه حال اللإكراه وعليه قضاؤه إذا زال» كمن أكره على ترك 
الصلاة حتى خرج وقتهاء فانه يلزمه قضاؤها إذا زال الإإكراه. . 

وتلك الموانع إنغا هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة» أما في 
حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب 


اع کو ا ا4 عل . 
د e‏ ا 1 


(۱) آخرجه : البخاري VAT YoY)‏ ~ وغير موضع) 6 ومسلم (TAV)‏ من حدیث آي هريرة وه . 


(۲) أخرجه: البخاري (0۹۷)؛ ومسلم )1۸٤(‏ من حديث أنس بوه . 


۲۸ الأصول من علم الأصول 


العام 


واصطلاحا : إللغظ المستغرة مع اف اده اا حصر› متا : @ إن 

ر 8 2 ن : ء 

فخر < E‏ مستي ق مع آفراده» م Þ‏ یتناول إآ واحدا کالعالم» 
rE‏ رب 2 ١‏ 


والنكرة ف سباق الإثنات› کقوله تعالی : # فتحرير رقبة @ [امجادلة: ٣‏ ] لآنها ل 


أ ا 2 e‏ « 
| ما دل على العموم عادنه» مثل : کل ۰ وجميع وكافة› وفقاطه» 


وعامة» كقوله تعالى: ظإنا كل شيء خلقناه بقد ر [القر: .]٠۹‏ 


A E EA OR 


آ- أسماء الشرط» كقوله تعالى. # من عمل صالحا فلشسة ¶ [فصلت: ٠] ٦‏ 
Ra‏ 
آینما تو لوا ف جه [البقة: هد 
فاينما تولوأ لثم وجه الله » [البقرة: .]٠٠١‏ 
ب £ x‏ ن 2 £ 
۳- أسماء الاستفهام» كقوله تعالى : # فمن يأتيكم بماء معين % [نللك: »]٠١‏ 


الأصول من علم الأضول ۲۹ 


-٤‏ الأسماء الموصولة» كقوله تعالى: #ر والذي جاء بالصدق وصدق به 
أولقك هم المتقون 4 ار: ٣۲ء‏ ظ والّذين جاھدوا فینا لنھدیتھم سباتا ) ر ES‏ 
إن في ذلك لُعبرة لمن يخشى 4 [شارعت: fr"‏ ظط ولله ما في السموات وما في 
الأرض 4 [ آل عمران : ٠١۹‏ ومواطن أخر] . 

٥‏ النكرة في سياق النفي» أو النهي» أو الشرط أو الاستفهام 


الإنكاري» کله ا وما من إله إلا الله ر” ل عمران: ۲ ]» لإ واعبدوا الله وله 


3 
w 


رع 


تشرکوا به شیا که [النساء: ۲۲]» #إن تبدوا شيعا أو تخفوه فإ الله كان بکل شيء 
علیما 4 [الأحراب: ٤د‏ ]» من إله غي اله یاتیکم بضياء 4 زالقصص: iv‏ 

-٦‏ المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعًا كقوله تعالى: [واذكروا 

نعمت الله علیکم ‏ رار: لبقرة: ۲۳۱ آل عمران: ١ ٠۳‏ الائدة: ۷]) ل[ فاذکروا آلاء الله 4 

]۷٤: [الأعراف‎ 

۷- المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعًا كقوله تعالى: طوخلق 
الإنسان ضعيفا 4 لساء: ٠)٠۸‏ ظ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن 
لين من قبلهم ) [النور: .]٠۹‏ 

وما المعرف بال العهدية فإنه بحسب المعهود: فإن كان عامًا فالمعرف عام 


وإن كان خاصاً فالمعرف خاص . 


ا ااهل علم الأصول 

مثال العام قوله تعالى: إإذ قا ل ربك للملائكة إني خالق بشرا من طبن 0© 
اذا ويه و . و ن ا فسجد الملائكة كلهم 
اجمعون ) [ص: .]۷٣-۷۱‏ 

E E E RR 
.. ٠٠-٠١ الرسول & [المرمل:‎ 

أما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفرادء فإذا قلت : الرجل 
خير من المرآة أو الرجال خير من النساء فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير 
من كل فرد من النساءء وإنما المراد أن هذا الجنس - خير من هذا الجنس وإن كان 
قد يوجد من آفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. 
العمل بالعام : 
خحلاف ذلك . 

وإذا ورد العام على سبب خحاص وجب العمل بعمومه» لن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» إلا آن يدل دليل على تخصيص العام با 
يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص با يسببها. 


الأصول من علم الأصول ۳١‏ 


أوس بن الصامت» والحكم عام فيه وفي غيره. 
ومثال ما دل oS‏ م : «ليس من البر الصيام 
في السفر" فإ فإن سيه أن النبي عب مایم کان في سفر فرأی زحامًا ورجلا قد 
ظلل عليه فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم. فقال: «ليس من البر الصيام في 
O N N TT ET‏ 
الصيام ف في السفر» والدليل على تخيصه بذلك ن النبي يم کان يصوم في 
E e‏ 


(1) أخرجه: البخاري »)1۹٤7(‏ ومسلم )۱۱۱١(‏ من حديث جابر بن عبد الله نة . 
() أخرجه: البخاري )۱۹٤٥(‏ ومسلم (ITY)‏ من حدیث ابي الدرداء يته > وكذلك ما أخرجه: البسخاري 


(۰۹4۱ ۱۹۵ - وغیر موضع)» ومسلم (۱۱۰۱) من حديث عبد الله بن أبي أوفى فاته . 


۳۲ اللأصول من علم الأصول 


تعريطه : 

الخحاص لغة : ضد العام . 

واصطلاحًا : اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام 
والاشارة والعدد. 

فخرج بقولنا: «على محصور» العام . 

والتخصيص لغة : ضد التعميم . 

واصطلاحا : إخراج بعض أفراد العام . 

والفخضصضن - بكسر الصاد -: فاعل التخصيص» وهو الشارع» ويطلق 
غا الى حل ای 

ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل . 


فالمتصل : ما لا يستقل بنفسه. 

فمن المخصص المتصل : 

ول الامتتخاء) وهو لغة من الثني› وهو رد بعض الشيء إلى 
دبعضه » کثنی الحبل . 


واصطلاحا : إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتهاء كقوله 


الأصول من علم الأصول ۳ 
تعالى: إن الإنسان في خسر © إلا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر ) [المصر: .]٣-١‏ 

فخرح بقولنا: «بإلا أو إحدى أخواتها» التخصيص بالشرط وغيره. 
شروط الاستتناء : 

يشترط لصحة الاستثناء شروط» منها : 

-١‏ اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكمًا. 

فالمتصل حقيقة : المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل . 

وا صل كا 7 ها فصل بينة وين منتى مه فاصل ٠لا‏ كن دفعه 
لال واا 

فإن فصل بينهما فاصل أو سكوت لم يصح الاستثناءء مثل أن يقول: 
«عبيدي أحرار»» ثم کت او یتکلم بکلام آخر» ثم يقول: «إلا سعيداً» فلا 
يصح الاستئناء» ويعتق الحميع . 

وقيل يصح الاستشناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحداء 
لحديث ابن عباس نيع أن النبي عييم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه 
لله یوم خلق السموات والأرض لا بعضد شوکه ولا یختلی خلاه). فقال 
العباس: يا رسول اللهء إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم» فقال: «إلا 
الإذخر»'. وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. 


(1) أخحرجه : البخاري .1۳٤۹(‏ 10۸۷ - وغير موضع) » ومسلم (۱۳۵۳). 


:1 الأصول من علم الأصول 

ي 
عشرة دراهم إلا ستة» لم يصح الاستناء ولزمته العشرة كلها. 

وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستشاء ان کان المج کو ن ال 
فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة. 

أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين. فلو قال: له علي عشرة إلا 
عشرة» لزمته العشرة كلها. 

وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عددء آما إن كان من صفة فيصح 
وإن خرج الكل أو الأكئرء مثاله قوله تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لَك عليهم 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » (احجر: ٠)٠٠‏ وأتباع إبليس من بني ادم أكثر من 


التضم: 


ولو قلت: أعط من في البيت إلا الأغنياءء فتبين أن جميع من في البيت 
أغنياء صح الاستشناء ولم يعطوا شيتًا . 

ثانا : من اللخصص المتصل : الشرط› وهو لغة: العلامة. 

والمراد به هنا: تعليق شيء بشيء وجودا أو عدمًا بإن الشرطية أو إحدى 
أخحواتها. 

والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر . 

مثال المتقدم قوله تعالى في امشركين: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
لوا بيهم & [انرة: .]١‏ 


الأصول من علم الأصول o‏ 


e‏ قول تعالی : ل والّذين ينتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم 


or 


ثاللًا: الصفة» وهي: ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من 

نعت أو بدل أو حال . 
[النساء: ۲١‏ ] 

ومثال البدل: قوله تعالى: وله على الناس < حج البَيت من استطاع إليه 
سبیلا ) [آل عمران: ۹۷]. 

ومثال الحال: قوله تعالی: ومن يقل مزهنا مَعمّدا فجزاؤه جهنم خالدا 
فيها & الآية [النساء: .]٠۴‏ 
المخصص المنمصل : 

الخمهن الفصل :ما يشل ب ور وة اا ا والعقن؛ 
واشرع: 

مثال التخصیص بالحس: قوله تعالی عن ريح عاد: « تدر کل شيء باهر 
ربها Ç‏ [اذحقاف: ۲١‏ ]؛ فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. 

ومثال التخصيص بالعقل: قوله تعالى : ل الله خالق کل شيء 4 [الرعد: ١٠ء‏ 
والزمر:۲]» فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة . 

ومن العلماء من يرى أن ما خص باحس والعقل ليس من العام 
اللخصوص وإغا هو من العام الذي أريد به الخصوص؛ إذ الخصوص لم يكن 


۳٦‏ الأصول من علم الأصول 
مرادا عند المتكلم ولا اللخاطب من أول الأمر» وهذه حقيقة العام الذي ريد به 
ر ن 

وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما ممثلهما 
وبالاإجماع والقياس . 


مال تخصض الكتاب بالكتاب: قوله تعالى: ل والمطلّقات يتربصن 
تسین لاله فروم) یره ]٠٠۸‏ : حص بقوله تعالی : يا ايها دين آمنوا إذا 
نکحتم المؤمنات ٿم طلقتموهن من قا قبل أن تمسوهن فما كم عليهن من عدة تعتدوتها 4 
[الاحراب: ٤۹‏ ] 
E E N E N E E ETE‏ 
ل يوصیکم الله في أَولاد ك لكر مثل حط الأنشيين 4 [النسه:٠٠].‏ ونحوها؛ خص 
بقوله وم : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 
رغال تقض الاب مالا جنا : قرلة تال : ب والدين رمو 
المحصات 8 يتوا بأربعة شهداء فاجلدرهم ٹمانين جلدة 4 [النور: ؛] خص 
بالإجماع ER EES REN‏ 
الأصوليين» وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم أجد له مثالاً سليماً. 
ومثال تخصيص الكتاب بالقياس : قوله تعالى: ظ الرانية والزاني فاجلدوا 
e‏ مائة جلدة 4 [النرر:٠].‏ حص بقياس العبد الزاني على الأمة في 
اا اقا جلي خم جا عا ار 


. من حديث أسامة بن زيد با‎ )۱٦١۱١( ومسلم‎ ٤ ۳ ۳۰۸ 10 ۸۸( أخحرجه : البخاري‎ )١( 


الأصول من علم الأصول ۳۷ 


ء e‏ 
a‏ خص بقوله تعالی : 


چ 9 کا ر 


لإ فاتلوا الذين ن لا يمنون باللّه ولا الوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله وا 


ی 
ء 


یدینو ن دين الحق ر ن الّذين أو وتو | الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 
[التوبة: ۲۹ ] 
ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله ڭه : (فيما سقت السماء 


الخ 2 ان ادون خمسة اوس صدقة» 0 


ولم أجد مثالاً لتخصيص السنة بالإجماع . 

ومغال تخصيص السنة بالقياس: قوله ّم : «البكر بالبكر جلد مئة 
وتغريب عام : خحص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار 
على خحمسين جلدة على المشهور. 


(1) آخرجه : البخاري .)۲١(‏ ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر بخ . 
)7( أخرجه: البخاري )۱٤۸۳(‏ من حديث أبن عمر خث . 
(TT‏ أخرجه: البخأري E AEN TEE ONES)‏ من حدیتث أبى سعيد الخدري ب . 


(غ) أخرجه : مسلم ( EES‏ حديث عبأدة بن الصامت وی . 


۳۸ الأصول من علم الأصول 


المطلق والمفيد 
تعريف المطلق : 
المطلق لغة : ضد المقيد. 
واصطلاحًا : ما دل على الحقيقة بلا قيد» كقوله تعالى: # فتحرير رقبةٍ 
من قبل أن يتماسا ¢ [اجادلة:] . 
أ HH gta «f‏ 


د ١ 1 E Fi ê el‏ ل e ri‏ 1 ا 
کر بمو لہا . ام دل على احعیعه' اعام و ل کی اجنم لا على 


وخرج بقولنا: «بلا قيد» المقيد. 


المقيد لغة : ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. 

وفطلا مااادل على الحفقة بقيد كقولة تعالى: ظ فتحریر 
مۇمتة 4 ا 

فخرج بقولا: «قيد» المطلق . 
العمل بالمطلق : 

يجب العمل بالطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقبيده» لأن العمل 


1 


بنصو ص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضبه دلالتها حتی یقوم دلیل على 
خلاف ذلك . 


الأصول من علم الأصول ۳۹ 


وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم 
واحدا» وإلا عمل بکل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أي تقيك: 

مشال ما كان الحكم فيهما واحدا : قوله تعالى فى كفارة الظهار: 
فتحریر رقبة من قبل أن يماسا [اجادلة: ۲]» وقوله فى كفارة القتل : ل فتحریر 
[النساء: ۹۲ ]» فالحکم واحد هو تحرير الرقبة» فيجب تقييد المطلق في کمفار 
الظهار بالمقيد فى كفارة القتل› ويشترط الإيان فى الرقبة فى كل منهما. 

رال ها عن اك ا رد قوله تعالى: ل والسارق والسارقة 
فاقطعوا أیدیهما ) [الاد: : [TA‏ وقوله في آية الوضوء: ظ فاغسلوا وجوھکم وأیدیکم 
إلى المرافق 4 رانئدة: »]٠‏ فاحکم مختلف› ففی الأرلى قطع وفی الثانية غسل » 
فلا تقيد ھک بالشانية» E‏ ويكون القطع من الكوع 


0 الأصول من علم الأصول 


المجمل والمبين 

ترت فل 

والملجمل لغة: المبهم والمجموع . 

واصطلاحًا: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره» إما في تعيينه و بيان 
صفته أو مقداره. 

مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه: قوله تعالى: #والمطلقات يربص 
بأنفسهن تَلانة قروء 4 زلبقة:۲۲۸]» فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر› 
فيحتاج في تعيين آحدهما إلى دليل. 

es‏ ان فة رك الى # اقرا 
الصّلاة © [انبقرة: > وواطن كثيرة]» فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان . 

ومثال ما یحتاج إلى غیره في بیان مقداره: قوله تعالی: ظ وتوا الرَکاة ) 
[البقرة: ٣٠ء‏ وموطن كنيرة]» فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان . 
تون ان 

البين لغة: المظهر والموضح . 

واصطلاحًا: ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مثال ما 
يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ: سماءء أرض» جبل» عدلء ظلم» 


صدق› فهذه الكلمات ونحوها مفهومة باصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في 


As 


لاان علو لضن ا 


ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى : ظ وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة ک [البقرة: . ومواطن أخر]ء فإن اللاقامة والإيتاء كل منهما مجمل› ولکن 
الشارع بينهما فصار لفظهما بيا بعد التبين . 


العمل بالمجمل : 


والنبي ا 5 بن لا مته جمیع شريیعته» أصولها وفروعها» خن اراك 


الأمة على شريعة بيضاء نقية» ليلها كنهارهاء ولم يترك البيان عند الحاجة إليه 
أبداً. 


ا 


وبيانه عه : إما بالقولء أو بالفعل» أو بالقول والفعل ES‏ 

مال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرهاء كما في قوله 
EET E ECCS‏ 
الزكاة ‏ [البقرة: ٤۳‏ ومواطن أخرى] . 

ومشال بيانه بالفعل : قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بياًا لمجمل قوله 
تعالی : وله على الاس حج ابیت ) ال عمرد: .]٠۷‏ 

وكذلك صلاة الک لكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله 
: «فإذا أ رأيتم منها شينًا فصلوا». 


(۱) اآخحرجه TS ٤‏ 
(۲) أخرجه الشا ي( OVAO \- E.‏ - وغير موضع) من حديث أبي بكرة موه . 
وكذلك ما أخرجه : البخاري »)۳۲١٤١ ۱۰٥۷ ۱۰٤١(‏ ومسلم لم )41١(‏ من حديث أبى مسعود الأنصاري . 


وكذلك ما أخرجه: مسلم )٩۰ ٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله شغ . 


۲ الأصول من علم الأصول 
ومثال بیانه بالقول والفعل : بيانه كيفية الصلاة فإنه كان بالقول كما فى 


حديث المسيء في صلاته حيث قال عه : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث'. ) 

وکان بالفعل أيضً كما في حديث سهل بن سعد الساعدي غاي أن النبي 
عإيسيخم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءء وهو على المنبر. الحديث. وفيه: 


OM. _ ت‎ e A 
. ثم آقبل على الناس» وقال : «إنما فعلت هذا لتأنموا بي ولتعلموا صلاتي»‎ 


5 
% 
3% 


(۱) أخرجه : البخاري (۷۵۷» ۷۹۳ - وغیر موضع)» ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة اه . 


البخاري (۳۷۷» ٩1۷‏ - وغير موضع)» ومسلم .)٥٤٤(‏ 


(Y)‏ أخرجه 


الأصول من علم الأصول ۳< 


الظاهروالمؤول 


الظاهر لغة : الواضح والبين. 

واصطلاحا : ما دل بنفسه على معنی راجح مع احتمال غیره. مثاله قوله 
به : «توضئوا من لحوم الإبل“'. 

فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية 
دون الوضوء الذي هو النظافة . 


فخرج بقولنا: «ما دل بنفسه على معنى» اا لآنه لا يدل على المعنى 


وخرج قروا «(راجح» المؤول لأنه یدل على معنی مرجوح لولا القرينة. 
وخرج بقولنا: مع احتمال غیره) النص" الصريح لگنه لا یحتمل إلا 
العمل بالظاهر: 


العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره» لأن هذه طريقة 


السلف» ولأنه أحوط وأبراً للذمة» وأقوى فى التعبد والانقياد. 


(۱) اخرجه مسلم (T1)‏ من دنت جابر بن سمرة» ولکن بلفظ : افتوضاً من خوم الأبل» وبهذا اللقظ 


أخر جه ا مأجه .)٤۹۷(‏ 


٤‏ الأصول من علم الأصول 


تعريف المؤول : 

المؤول لغة : من الأول وهو الرجوع . 

واصطلاحا : ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. 

ا واا 

أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحداء وأما الظاهر فلآنه محمول 
على المعنى الراجح 

والتأويل قسمان: صحيح مقبول» وفاسد مردود. 

-١‏ فالصحیح: ما دل عليه دلیل صحیح کتأویل قوله تعالی: ظواسأل 
القرية 4 [يرسف: ۸۲]» إلى معنى واسأل أهل القرية» لأن القرية نفسها لا يكن 
توجيه السؤال إليها. 

۲- والفاسد: ما لیس عليه دليل صحيح کتأويل اة قوله تعالی : 
ل الرحمن على العرش استوی ‏ إط :] إلى معئى استولى! والصواب. أن معناه 


العلو والاستقرار من غير د تكسف ولا ثيل . 


الأصول من علم الأصول f٥‏ 


تعریطه : 
النسخ لغة : الإزالة والنقل . 
واصطلاحا : رفع حکم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. 
فالمراد بقولنا : «رفع حكم» أي تغييره من إيجاب إلى إباحة» أو من 
إباحة إلى تحريم مثلاً. 
فخرج بالك خف ا رات وة أو وجود مانع» مثل أن يرتفع 
وجوب الزكاة لنقص النصاب» أو وجوب الصلاة لوجود الحيض» فلا يسمى 
ذلك نسخًا. 
فالمراد بقولنا: «أو لفظه». لفظ الدليل الشرعي» لأن النسخ إما أن يكون 
للحكم دون اللفظء أو بالعكس» أو لهما جميعا كما سيأتي . 
وخحرج بقولنا: «بدليل من الكتاب والسنة» ما عداهما من الأدلة 
كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. 
والنسخ جائز عقلاً وواقع و 
أما جوازه عقلً: فلأن الله بيده الأمر وله الحكم لأنه الرب المالك» فله 
أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته» وهل ينع العقل أن يأمر الالك 
ملوكه با أراد؟! ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم 
تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم» والمصالح تختلف بحسب الأحوال 


٤٦‏ الأصول من علم الأصول 
والأزمان؛ فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد» ويكون غیره في 
وقت أو حال أخرى أصلح› والله عليم حکيم. 

وأما وقوعه شرعاً فلأدلة منها: 

4 قوله تعالى : ما تسخ من آية أو نسها تأت بخير نها أو مثلها‎ -١ 

] ٠٠١٠١ [البقرة:‎ 

۲- قوله تغالی: الآن حَفّف الله عنكم © [اانفال: ٠١‏ . فالآن باشروهن 4 
[البقرة: .]٠۸۷‏ فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق . 

۳- قوله م : (کنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها»" فهذا نص 
في نسخ النهي عن زيارة القبور . 
ما یمتتع نسخه : 

-١‏ الأخبارء لأن النسخ محله الحكم»ء ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم 
أن يكون أحدهما كذبًاء والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله؛ اللهم إلا أن 
یکوت :الحم آتى بصورة ار فلا مع نه کقوله تعالی: إن یکن کم 
عشرون صابرون يغلبوا مائعين 4 [ااننال: ]٠١‏ الآية» فإن هذا خبر معناه الأمر ولذا 
جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى : الآن حَمَف الله عنكم وعلم أن 

۲- الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومکان كالتوحيد وأصول 


(۱) آخرجه : مسلم (۹۷۷) في کتاب الأضاحى من حديث بريدة بن الحصيب تو . 


الأصول من علم الأصول ۷ 


الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم 
والشجاعة ونحو ذلك فلا يمكن نسخ الأمر بهاء وكذلك لا يكن نسخ النهي 
عما هو قبيح في کل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من 
الكذب والفجور والبخل والحبن ونحو ذلك إذ الشرائع كلها لمصالح العباد 
ودفع المفاسد عنهم . 
شروط النسخ : 

يشترط للنسخ فيما يكن نسخه شروط منها : 

-١‏ تعذر الجمع بين الدليلين» فإن أمكن الحمع فلا نسخ لإمكان العمل 
بکل منهما. 

۲- العلم بتآخر الناسخ ويعلم ذلك إما باللص» أو بخبر الصحابي› أو 
بالتاريخ . 

مشال ما علم تأخره بالنص: قوله عي : «كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة». 

ومثال ما علم بخبر الصحابي: قول عائشة يإشة: «كان فيما أنزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات یحرّمن» ثم نسخن بخمس معلومات). 

ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: طالآن حَقف الله عنكم ¶ [لافل: ]٠١‏ 
الآيةء فقوله: «الآن) يدل على تأخر هذا الحكمء وكذا لو ذكر أن النبي 


. من حديث سمرة بن معبد الجهني ا‎ )٠٤١ 1( أخحرجه : مسلم‎ )١( 
.)۱٤١۲( أخرجه : مسلم‎ )۲( 


۸ الأصول من علم الأصول 
يم حکم بشيءَ قبل قبل الهجرة ثم حكم بعدها يما يخالفه فالثاني ناسخ . 

۳- ثبوت الناسخ» واشترط المجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ فلا 
ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن کان ثابتاء والأرجح أنه لا يشترط أن يكون 
الناسخ آقوى لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر . 
أقسام التسخ : 

ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : ما نسخ حكمه وبقي لفظه» وهذا هو الكثير في القرآن. 

مشاله : آيتا المصابرة وهما قوله تعالى: إن يكن منكم عشَرُون صابرُون 
يغلبوا مانتین ) [اانفان: .]٥‏ الاآية» نسخ حکمھها بقوله تعالی : ل الآن حَقّف الله 
عنکم وعلم أن فیکم ضعا إن یکن سكم مَانَة صابرة غلبو مانتیْن وإن یکن سكم الف 

وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة» وتذكير الأمة بحكمة 
النسخ . 

الثاني: ما تسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم فقد ثبت في الصحيسين< 
من حديث ابن عباس لغ أن عمر بن الخطاب نيه قال: «كان فيما أنزل الله 
آية الرجم فقرآناها وعقلناها ووعيناهاء ورجم رسول الله موم » ورجمنا 
بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد الرجم في 


(۱) آخحرجه : البخاري .۲٤٦۲(‏ ۰ = وغیر موضع) > ومسلم (۱۹۹۱). 


الأصول من علم الأصول %۹ 


کتاب الله ! فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» وإن الرجم فى كتاب الله حق على 
فو وإ اخهن ن لرل الا وقامت البينة أو كان الحبل أو 


الاعتراف» . 


وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بجا لا يجدون 
لفطه في القرآن وتحقيق إيمانهم با أنزل الله تعالى على عكس حال اليهود الذين 
حاولوا كتم نص الرجم في التوراة“. 

الثالث: ما نسخ حكمه ولفظه - كنسخ عشر الرضعات السابق" في 
حديث عائشة جیه . 

وينقسم النسخ باعتبار الناسخ أربعة أقسام : 

الأول : نسخ القرآن بالقرآن : ومثاله آيتا المصابرة. 

الثاني: نسخ القرآن بالسنة: ولم أجد له مثالا سليمًا . 

الثالث: نسخ السنة بالقرآن: ومتاله نسخ استقبال بيت المققدس الثابت 
e‏ باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى : « فول وجهك شطر المسجد الحرم 
وحیث ما کنتم فووا وجوهکم شطره € زالبقر: .]٠۲‏ 

الرابع: نسخ السنة بالسنةء ومثاله قوله به : «كنت نهينكم عن التبيذ 


() آخرجه: البخاري (۱۳۲۹» ۵9 - وغیر موضع)» ومسلم )۱۹۹٩۹(‏ من حدیث ابن عمر تع . 
)۳( خر جه البخاري ٠ ٤٠(‏ ۹ - وغیر موضع) ومسلم )٥۴۵(‏ من حدیث البراء بن عازب به . وكذلك ما 
أخرجه : الېخاري (40۳› £2۸۸ - وغير موضع)» ومسلم 7 من حدیث ابن عمر غ . 


0۰ الأصول من علم الأصول 

في الأوعية فاشربوا فيما شتتم ولا تشربوا مسْْكرً». 
EE‏ 

للنسخ حكم متعددة منها : 

-١‏ مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في ديتهم ودنياهم. 

1- التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. 

اا ا اا رن ا ن کی ا ا 
ورصاهم بذلك . 

-٤‏ اختبار المكلّمين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف» 
ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. 


(۱) أخحرجه : مسلم (۹۷۷) في كتاب الجنائز» والأضاحى» والأشربة» من حديث بريدة بن الحصيب فاه . 


کے و ا وا و ج gg‏ جد 


الآأخبار 

تعريف الخبر : 

الخبر لغة : النباً. 

والمراد به هنا : ما أضيف إلى النبي ميم من قول أو فعل أو تقرير أو 
وصف . 

وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول. 

وأما الفعل فإن فعله ايم أنواع : 

الأول : ما فعله بمقتضى ال محبلّة كالأكل والشرب او چک ف 
O TT‏ 0 
مطلوبة كالأكل باليمين» أو منهي عنها كالاأكل بالشمال. 

الثاني: ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمبأح في حل ذاته» وقد 
کر اراھ ار ا غ ی 

الال ا فاه ع هات وة فن ا ب کا هال في 
الصوم والنكاح بالهبة. 

ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به. 

الرابع: ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ 
عليه» ثم کون مندوبًا في حقه وحقنا على أصح الأقوال» وذلك لأن فعله 
تعبدًا يدل على مشروعيته والأصل عدم العقاب على الترك فیگون مشروعا ا 


عقاب فی ترکه وهذا حقرقة المندوب . 


o۲‏ الأصول من علم الأصول 

قال ذلك: خديث عاتشة آنها سلت باي شيء كان النبي يه يدا إذا 
دخل بيته؟ قالت: بالسواك" . فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد 
الفعل فيكون مندوبًا. 

ومثال آخر : كان النبي نيم يخلل يته في الوضوء" 

فتخليل اللحية ليس داخلاً في عسل الوجه حتى يكون بياًا لجمل وإغا 
هو فعل مجرد فیکون مندوبً 

الخامس: ما فعله بيانًا أجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه 
حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه» ثم يكون له حكم ذلك النص المبين 
فی حقه وحقنا فان كان واجًا كان ذلك الفعل واّاء وإن کان مندوبًا كان 
ذلك الفعل مندوب 

مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي يم بيانا مجما 
قوله تعالى  :‏ وأقيموا الصلاة ) [ابرة: ٣؛].‏ 


ومثال المندوب: صلاته بي ركعتين خحلف للمقام بعد أن فرغ من 
E‏ ياتا لقوله تغالی: لإ وائخذوامن مقام إبراهيم مصلى 4 [البقرة: [\Ye‏ 
حيث تقدم ّم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية» والركعتان خلف المقام 


0 


ا 


(۱) أخرجه : مسلم .)۲٣۳(‏ 

(۲) أخحرجه : الترمذي (۲۹. ۳۰). وابن ماجه )٤۲۹(‏ من حذیث عمار بن ياسر بغ . وكذلك أخرجه: 
الترمذي (۳۱)» وابن ماجه )٤۳١(‏ من حدیث عثمان بن عفان به . وراجع (صحيح سنن ابن ماجه» 
(T0 TEE)‏ 


(۳) أخحرجه : مسلم (۱۲۱۸) من حدیٹ جابر بن عبد الله اغ . 


الأصول من علم الأصول o‏ 


وأما تقريره يسم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي 
أقره قولاً كان ام فعلاً. 
مثال إقراره على القول: إقراره الجارية التي سالها أين الله؟ ا 

i 
مثال إقراره على الفعل: إقراره صاحب السرية الذي كان يقرا لأصحابه‎ 
فيختم بقل هو الله أحده فقال النبى : اسلوه لاي شيء کان يصنع‎ 
ذلك». فسالوهء فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأهاء فقال النبى‎ 


ا 


ع «أخبروه أن آن الله بحه» 


“o. a. 8‏ و ا 2 )( 
السا 


(۲) 


فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه» ولكنه حجة لإقرار 
الله له» ولذلك استدل الصحاب غ على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. 
قال جابر ناته :«کنا نعزل والقرآن ینزل» متفق علیه. زاد مسلم قال سفیان: 
«ولو کان شینًا بنھی عنه لتهانا عنه القرآن»“ 

ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها 
يبینها الله تعالی وینکرها عا علیهم» فدل على أن ما سکت الله عنه فهو جائز. 


3 4 ۴ و ق 


7 احرجه ا سم TY‏ ن -تذبت شخ رة بن م ٤‏ اسو 1 

(۲) آخرجه : البخاري )۷۳۷١(‏ » ومسلم )۸1١(‏ من حديث عائشة ية . 

(۳) آحرجه : البخاري (۲۹۰۱)» و مسلم (۸۹۳) من حديث أبي هريرة شاه . وكذا آخرجه : البخاري ٠٤0٤(‏ 
OTT (E00‏ - وغیر موضع)» ومسلم )۸٩۹۲(‏ من حدذیث عاتشة وش . 


.)١٤٤١( ومسلم‎ c(Oo¥-Q OYA (9.¥) آخرجه البخاري‎ )٤( 


0£ الأصول من علم الأصول 


أقسام الخبر باعتبارمن يضاف إليه : 
ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع» وموقوف› 

وعجر : 

oC فالمرفوع: ل ن‎ -١ 

فامرفوع حقيقة : قول النبي يم وفعله وإقراره. 

والمرفوع حكمًا : ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل 

اشرت اة 

ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما كقول ابن عباس وة 
«أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خحفف عن الحاتض». وقول 
ام عطية : «نهينا عن اتباع الجنائز ولم ES‏ 

۲- والموقوف : ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الر 

وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخرء 
فإن حالف ًا أخذ بالنص» وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. 

والصحابي : من اجتمع بالنبي ts‏ مؤمتًا به ومات على ذلك . 

۴۳- والمقطوع : ما أضيف إلى التابعي فمن بعده . 


والتابعي : من اجتمع بالصحابي مۇمتا الو ا ا لم ومات على 


ذلڭ . 


.)1۳۲۸( أخحرجه : البخاري (۳۲4 ¥00 1۷7۰( ومسلم‎ )١( 


الأصول من علم الأصول o0‏ 


أقسام الخبر باعتبارطرقه : 


۴ 


-١‏ فالمتواتر: ما رواه جماعة كثيرون»› يستحيل في العادة أن يتواطئوا على 
الكذب» وأسندوه إلى شيء محسوس . 

مثاله : قوله مالم : «مَنْ كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من انار . 

۲- والآحاد : ما سوى المتواتر» وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: 
صحيح » وحسن › و ضعف . 

فالصحیح: ما نقله عدل» تام الضبط» بسند متصل»› وخلا من الشذوذ 
والعلة القادحة. 

والحسن: ما نقله عدل» خفيف الضبط» بسند متصل › وخلا من الشذودذ 


والعلة القأادحة ۰ 


ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى (صحيحا لغيره). 
والضعيف : ما خلا من شرط الصحيح وا E‏ 


. ومسلم (۱) من حديث علي غ‎ »)۱١١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. وكذا أخرجه : البخاري (10۸) ومسلم (۲). من حديث أنس بن مالك ته‎ 
. وغير موضع)؛ ومسلم (۳) من حديث أبي هريرة وه‎ - ۳٠۳۹ ۰۱۱۰( وكذا آخرجه: البخاري‎ 
وكذا أخرجه: البخاري (١1۲۹)ء ومسلم () من حديث المغيرة بن شعبة فاته‎ 
وراجع : «النظم المتناثر من الحديث المحواتر“ (۲) فقد ذكر الصحابة الذين رووا هذا الحديث حتى أوصل عدد‎ 


رواته تجمشا و عن : 


“هه الأصول من علم الأصول 

ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضًا 
ی 

وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة» لكن لا بأس 
بذكره في الشواهد ونحوها. 

صيغ الأداء : 

ا 

فالتحمل : أخذ الحديث عن الغير. 

والأداء : إبلاغ الحديث إلى الغير. 

وللأداء صيغ منها: 

. حدثني : لمن قرا عليه الشيخ‎ -١ 

۲- أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ . 

۳ أخبرني إجازة» أو أجاز لي : لمن روى بالإجازة دون القراءة. 

والإجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه؛ وإن لم يكن بطريق القراءة. 

. العنعنة وهي : رواية الحديث بلفظ «عن)‎ -٤ 


وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال؛ إلا 


هذا وللبحث فى الحديث ورواته آنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما 
أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى . 


الأصول من علم الأصول o¥‏ 


الأجماع 

تعريطه : 

الإجماع لغة : العزم والاتفاق. 

واصطلاحا : اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي به على حکم شرعي. 

فخرح بقولنا: «اتفاق» وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. 

وخحرج بقولنا: امجتهدي» العوام والمقلدون» فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. 

وخرج بقولنا: «هذه الأمة» إجماع غيرها فلا يعتبر. 

وخرح بقولنا: «بعد النبي مشه ٠‏ اتفاقهم في عهد النبي ماي فلا 
يعتسر إجماعا من ب کن دل ل لائ الدليل حصا ل بسنة النبي ج له من 
قول أو فعل أو تقريرء ولذلك إذا قال الصحابي : كنا نفعل أو كانوا بفعلون 
كذا على عهد النبي E‏ لا نقلاً للإجماع 

وخرج بقولنا: «على حكم شرعي» اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي 
فلا مدخل له هناء إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع 

والإجماع حجة لأدلة منها: 


4 قوله تعالى : #وكذلك جعلناكم أَمَة وسطا لتكونوا شهداء على الاس‎ -١ 
فقوله: ل شهداء على الاس & يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى‎ .]٠٤٣:ةرفبل[‎ 
. أحکام أعمالهم» والشهيد قو له مقبول‎ 


~ قوله e‏ الله والرسول € [الساء: 


۹. دل عنی آنا ا تفقوا عليه حق . 


9۸ الأصول من علم الأصول 
۳- قوله ڭم : «لا تجتمع متي على ضلالة». 
-٤‏ أن نقول: إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون 


E a EE‏ وإن کان باطلاً فكيف يجوز آن تجمع هذه 


40 


باطل لا يرضی به الله؟! هذا من أكبر المحال. 


آنواع الاجماع : 


0: ۶ e 
فالقطعى: ما يعلم وقوعه من الاأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب‎ -١ 
الصلوات الخمس› وتحريم الزنى» وهذا النوع لا احد ینکر ثبوته ولا کونه‎ 
حجة» ويكة مخالفه اذا کان ممن لا یجهله.‎ 


ا 


¥ - والظنى: ما لأ يعلم إلا بالتتبع بع والاستقراءء وقد اختاف العلماء ء في 


إمکان نبوته» وأرجح الأّقوال في ذلك ري شیح الإسلام ابن تيمية حیث قال 
فى العقيدة الواسطية : «والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ 
بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة) |. ه. 

واعلم أن ألأمة أا بمکن ان تجمع على خلاف دلیل صحیح صریح عير 

i > e ١ : OT 8‏ ا aT‏ 
ملسو ح ۰ فإنها ا نجع إل علی حى »› [دا رايت إحماعا تظنه مخالفا لذلك 
فانظر : فإما ا أن يكون الدليل غير ي صحيح» أو غير صريح› أو منسوخا» أو فى 
المسأالة حلاف لم تعلمه. 


2, E 
. اخر جه ابن ماجه (۳۹۰) من حدیث انس ته‎ 07 


ا 5 8 4 Cs TIF‏ 
وراجع : ا سین ابن ماجه (۱1/ ۱%۰). 


الأصول من علم الأصول ۹ 
شروط الأجماع : 

للإجماع شروط منها: 

-١‏ أن یثبت بطریق صحیح : بأن يكون إما مشهورا بين العلماء» أو ناقله 
ثقة واسع الاطلاع . 

۲- ألا يسبقه خلاف مستقرء فإن سبقه ذلك فلا إجماع» لن الأّقوال لا 
تبطل بوت قائليها . 

فالإجماع لا يرفع الحلاف السابق وإنا ينع من حدوث خلاف. هڏا هو 
القول الراجح لقوة مأخذه» وقيل: لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر 
الثاني على أحد الأقوال السابقة» ويكون حجة على من بعده. 

ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع 
من أهله بمجرد اتفاقهم» ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد لأن الأدلة 
على أن الإإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر» ولأن اللإجماع 
حصل ساعة اتفاقهم» فما الذي يرفعه؟ 

وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر ذلك بين أهل 
الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل: يكون إجماعا. وقيل: 
يكون حجة لا إجماعا. وقيل: ليس بإجماع ولا حجة. وقيل: إن انقرضوا 
قبل الإنكار فهو إجماع» لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على 
الإنكار دليل على موافقتهم . وهذا أقرب الأقوال. 


4 الأصول من علم الأصول 


القياس 
EE‏ 

ا 0 

ا تسوية فرع بأصل في حكم لعل جامعة بينهما. 

فالفرع : امقس 

الال الم عله 

والحكم : ما إقتضاه الدليل الشرعي من وجوب» أو تحريم» أو صحة» 
أو فساد» أو غيرها. 

والعلة : امحنى الذي ثبت بسببه حكم الا 

وهذه الأرتعة 6 القياس» والقياس أحد الأدلة التي ت تبت بها الأحكام 
الشرعية. 

وقد دل على اعتباره دليلاً شرعيًا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. 
فمن أدلة الكتاب : 

1- قوله تعا : الله الذي أنزل الكتاب بالحة ق والمیزان % [الشورى \V:‏ 
e‏ 

۲- قوله تعالی : : كما بدأتا أل لق تُعيده 4 رلانيا: ٤‏ # والله الذي 
أرسل الرياح فعفير سحابا فسقناه إلى بد مَيّت فُأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك 


ر ةة 
س 


النشور % [فاطر: ۹]. 


الأصول من علم الأصول 1۱ 


A NEE Aa A E 
وهذا هو القياس‎ 
: ومن أدلة الستة‎ 

-١‏ قوله عي لن سألته عن 2 عن أمها بعد موتها: «أرأیت لو 
ا ا قالت: نعم. قال: 
افصومي عن أمك» 

- أن رجلا أتى النبي ايم » فقال: يا رسول اللّه» ولد e‏ 
أسود» فقال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «ما آلوانها؟» قال: حم 
قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: «فانی ذلك؟» قال: لعله ب 
عرق . قال: «فلعل ابتك هذا ترعه عرّق» . 

وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس 0لا فيها 
من اعتبار الشيء بنظيره. 

ومن أقوال الصحابة : ما جاء عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه 
إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم الهم القَهم فيما أدلي عليك ما 
ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنةء» ثم قايس الأمور عندك» واعرف 
الأمثال» ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها باحق . 

قال ابن اليم : وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول“ . 

(۱) اخرجه : البخاري »)۱۹٥۳(‏ ومسلم )۱۱٤۸(‏ من حديث ابن عباس غ 
(۲) اخرجه : البخاري )۷۳٠١ ٠ 7۸٤۷ » ٠۳٠ ١(‏ » ومسلم )٠١١٠١(‏ من حديث أبي هريرة نو . 


(۴) أخرجه : الدارقطنی فی «السنن» ۲۰۹/۲7 - .)۲١۷‏ 
)٤(‏ «إعلام الموقعين» )۸٥ /١(‏ ط. دار الحديث . 


الأصول من علم الأصول 

وحكى لري أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير 
الح حت ونظير الباطل باطل» واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكاء. 
شروط القياس : 

للقياس شروط منها : 

١‏ - آن لا يصادم دلیلاً أُقوی منه» فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو 
الإجماع أو أقوال الصحابة - إذا قلنا قول الصحابي حجة - ويسمى القياس 
المصادم لما ذكر (فاسد الاعتبار). 

مثاله : أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسًا على 
صحة بيعها مالها بغير ولي . 

فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص وهو قوله عام : «لا نكاح إلا 
بول . 

۲- أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع» فإن كان ثابتا بقياس لم 
يصح القياس عليه وإنغا يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولّىء 
ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلاً قد يكون غير صحيح» ولأن القياس 
على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. 

مثشال ذلك: أن يقال يجري الربا في الذرة قياسًا على الرز ويجري في 
الرز قياسًا على البرّء فالقياس هكذا غير صحيح» ولكن يقال يجري الربا في 
NE O‏ 


)1( «إعلام الموقعين» )۱۸٠ /١(‏ ط . دار الحديث . 


(۲) آخحرجه : ابو داود (۲۰۸۵)» والترمذي (۱۱۰۱)»ء وابن ماجه (۱۸۸۱) من حدیث آبي موسى الأشعري . 
وراجع : لارواء» (1A4)‏ . 


الآصول من علم الأصول ۳“ 

-٣‏ أن يكون لحكم الأصل علَّة معلومة ليمكن الحمع بين الأصل والفرع 
فيهاء فإن كان حكم الأصل تعبديا محضتًا لم يصح القياس عليه. 

مثال ذلك: أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير 
لمشابهتها له» فيقال: هذا القياس غير صحيح› لأن حكم الأصل ليس له علة 
معلومةء وإنغا هو تعبدي محض على المشهور. 

E E E N 
E الشرع اعتباره؛‎ 

قان كات المعنن رصقا طرذيا لا متاسبة فيه لم يصح العلل به كالسواد 
والبياض مثلاً. ۰ 


مشال ذلك: حديث ابن عباس فة أن بريرة خیرت على زوجها حين 
عتقت» قال: وكکان ها عدا ا فقوله اموه وف روئ د 
مناسبة فيه للحكم» ولذلك يثبت ايار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان 
أبیض» ولا ثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. 

أ ه- أن تكون العلة موجودة فى الفرع كوجودها في الأصل» كالإيذاء في 
ضرب الوالدين المقيس على التأفيف» فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم 
of sll ۹‏ “ م % 2 ا ۹ 
يجري الربا فى التفاح قياسًا على البرّء فهذا القياس غير صحيح» لأن العلة 

غير موجودة في الفرع إذ التفاح غير مكيل. 


(1) آخرجه : البخاري (0۲۸۰» ۵۲۸۱ ›» 0۲۸۲ » 6۲۸۳). 


1٤‏ الأصول من علم الأصول 

أقسام القياس : 

ينقسم القياس إلى جلي وخفي. 

-١‏ فالجلي: ما ثبت علته بنص أو إجماع» أو كان مقطوعا فيه بنفي 
الفارق بين الأصل والفرع . 

مثال ما ثبتت علته بالنص : قياس النع من الاستجمار بالدم النجس 
الجاف على المنعم من الاستجمار بالروكة» فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص 
حيث تى ابن مسعود فاه إلى النبي م بحجرين وروثة ليستنجي بهن» 
E E E E‏ 

ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: نهي النبي ايم أن يقضي القاضي وهو 
غضبان» فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس 
الجلي» لثبوت علة الأصل بالإجماع؛ وهي تشويش الفكر وانشغال القلب . 

ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قياس تحريم 
إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. 

۲- والخفي: ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين 
الأصل والفرع. 

مثاله : قياس الأشنان على الب في تحريم الربا بجامع الكيل» فإن التعليل 
بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع» ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل 
والفرع؛ إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. 


.)۱١١( أخحرجه : البخاري‎ )١( 


() اخرجه : الببخاري »)۷٠١۸(‏ ومسلم (۱۷۱۷) من حدیٹ أبی بکر مو . 


اللأصول من علم الأصول 1٥‏ 


قياس الشبه : 

ومن القياس ما يسمى: ب (قياس الشبه) وهو أن يتردد فرع بين أصلين 
مختلفي الحکم وفیه شبه بکل منهما فیلحق بأکثرهما شبهًا به . 

ال دلت الد حل لك اليك اسا عل ار أو لا غلك قاسا 
فل ال 

إذا نظرنا إلى هذين الأصلين احر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما! 
فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ویعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر» ومن حيث أنه 
اع ويرهن ويوقف ویوهب ویورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه 
البهيمة! وقد وجدنا أنه من حبث التصرف المالى أكثر شبها بالبهيمة فلق بها! : 

وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة 
سوى آنه يشبهه في آكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. 
قياس العکس : 

ومن القياس ما يسمى ب(قياس العكس) وهو: إثبات نقيض حكم الأصل 
للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. 
ومثلوا لذلك بقوله م : «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول 
تي آحدنا شهوته ویکون له فیها أجر؟! قال «أرأيتم لو وضعها في 
حرام آکان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر». 

فأثبت النبي ايم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو 
الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه» أثبت للفرع أجراً لأنه وطء 
حلال كما أن في الأصل وزرً لأنه وطء حرام . 


ء۶ 


الله أي 


(1) أخرجه : مسلم )٠١ ١ ٦(‏ من حديث آبي ذر الغفاري يته . 


٦٦‏ الأصول من علم الأصول 
التعارض 

E 

التعارض لغة : التقابل والتمانع. 

واصطلاحًا : تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. 

وأقسام التعارض أربعة : 

القسمالأرل ٠:‏ أن يكرت بين دلباين عامين وله آرم حالات؛ 

-١‏ أن يكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض 
الآحر فيها فيجب الجمع . 

مثال ذلك : قوله تعالى لنبيه بام : « وإِنّك هدي إلى صراط مستقيم )4 
(الشورى: .]٠١‏ وقوله: ظ إلّك لا تهدي من أحببت ‏ [القصص: ١ه].‏ والجمع بينهما 
EU U EU SAS GE ODA E‏ 

والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله تعالى لا يلكها 
الرسول ی ولا غيره. 

-١‏ فإن لم يمكن الحمع فالتأخر ناسخ إن علم التاريخ» فيعمل به دون 
الأول . 

ومثال ذلك: قوله تعالى في الصيام: فمن تطوّع حيرا فهو حير له أن 
تصوموا خير لم [البغرة: ٠‏ فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع 
ترجيح الصيام . وقوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو 


على سفر فعدة من أيام أخر & [لبقرة: .[Ae‏ فبك تعین الصيام آداءً ی حی کی 
المريض والمسافر» وقضاء فى حقهماء لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة 


O 
و عير هما‎ 


۳ فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن کان هنال مر جح . 


ل الله , ا » (DE‏ صاالته 
مثال ذلك : قوله : امن مس دكره فليتوضا) : وسئل ایم ۰ 


ء OE : 2 o‏ 
عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟ قال :٠لا.‏ إنما هو بضعة منك . فير جح 
ê‏ ع ٍ 2 ئ r ‌ 2 2 ٤‏ ۴ 2 
الأول لاّنه حو ط ولانه أكثر طرقا» و مص ححوه اکثر› ولانه ناقل عن الأصل 
ففيه زيادة علم. 
3 ِ 


القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضًا : 


. أن يمكن الجحمع بينهما فيجب الجمع‎ -١ 


1» 


مثاله : حديث جابر باه في صفة حح النبي مم أن النبی ا 
٣ :‏ .0( 


(۱) أخرجه : البخاري (۰۷٥٤)ء‏ ومسلم (4¥£0( . 

(۲) آخرجه : أبو داود (۱۸) » والترمذي (۰۸۲ ۸۳ ۸4)» والنسائي (۱/ ۱۰۰ - ۰۱۰۱ )۲۱٣‏ وابن ماجه 
)٤۷۹(‏ من حديث بسرة بنت صفوان فع . وراجع : «الإرواء» .)١١1١(‏ 

(۳) آخرجه : آبو داود (۰۱۸۲ ۱۸۳)» والترمذي .)۸٥(‏ والنساتي (۱۰۱/۱)» وابن ماجه )٤۸۳(‏ من حدیث 
طلق بن علي نوت . وراجع : صحیح سنن ابن ماجه) FA)‏ 


O ED 


A‏ الأصول من علم الأصول 


وحديث ابن عمر طاق أن النبي ھا ت 

فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة» ولا حرج إلى منى أعادها بمن فيها من 
أصحابه . 

۲ فإن لم يمكن الحمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ . 

مثالة: قوله تعالى: ايا أيها لشي إن أحللتا ك أزواجك اللاتي اتيت أجورهن 
وما ملكت يمينك مما أَفاء الله عليك وبتات عمك وبنات عماتك ) [الأحراب: .)٠١‏ 
الآية. 

وقوله: لا يحل لَك النساء من بعد ولا أن يدل بهن من زواج ولو أعجبك 
حسنهن & [الاحزاب: ٣ه].‏ فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. 

۳- فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. 

مغاله : حدیث e‏ أن النبي ا تزوجها وهو E‏ 

وخدیت ابن غاس .أن النبي ڪيم تزوجها وهو مُحرم . 

فالراجح الأولء لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بهاء ولان حدیثها 
مؤيد بحديث أبي رافع مات أن النبي اام تزوجها وهو حلال» قال: وکنت 


اسول ا 


(۱) آخرجه : ملم (۱۳۰۸). 
(۲) أخحرجه : مسلم .)٤١١(‏ 
(۳) انحرجه : البخاري (۱۸۳۷› )011٤ > ٤۲۵۹ ٤۲0۸‏ »› وصسلم .)۱٤١١(‏ 


.)۱۸٤۹( أحرجه : الترمذي (۸61). . وراجع : «الإرواء»‎ )٤( 


الأصول من علم الأصول ۹ 


. فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف› ولا يوجد له مثال صحیح‎ -٤ 

gaa OSE SNES ROE القسم‎ 
اا‎ 

N EE E E 

ا اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) 5 

فيخصص الأول بالثاني» ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. 

القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من 
وجه وأخص من وجه» فله ثلاث حالات : 

-١‏ أن يقوم ی ی ا ر هن 

مثاله: قوله تعالی: والّذين يوقوت ن هنكم ویذرون أُرْوَاجا یترصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا) ر بع: ؛٠٠].‏ وقوله: إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 4 ادن .]٤:‏ فالأولی خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرهاء 
والثائية خاصة في الخحامل عامة في التوفى عنها وغيرهاء» لكن دل الدليل على 
تخصيص عموم الأولى بالثانية» وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة 
زوجها بلیال» فاذن لها النبي ع ان زو 


(۱) أخرجه : البخاري )۱٤۸۳(‏ من حديث ابن عمر ي . 
(۲) أخرجه : البخاري »)0٤۸٤ ا٤١۹ 1٤٤۷ 1٤-٠ ٥(‏ ومسلم (۹۷۹) من حديث أبي سعيد الخدري زت . 
(۳) آخرجه : البخاري (۰۳۹۹۱ ۳۱۹٥)؛‏ ومسلم )۱٤۸٤(‏ من حديث سبيعة بنت الحارث فة . 

وكذا ما أخرجه : البخاري (۹ ٠٤4۹-0‏ 0۳1۸)» ومسلم )۱٤۸٥(‏ من حديث أم سلمة شع . 


وكذا ما أخرجه البخاري )0۳۲١(‏ من حديث السور بن مخرمة مە . 


۷۰ الأصول من علم الأصول 
وعلى هتكون غدة امامل إلى وضع احمل سواء كانت متوفی عنها 
و 
۲- وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. 
مثال ذلك : قوله عم : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي رکعتین»' . وقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»" . 
فالاأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت» والثاني خاص في الوقت 
عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرهاء لكن الراجح تخصيص عموم 
الثاني بالأول فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيهاء 
وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء 
a‏ 
-٣‏ وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب 
العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه» والتوقف في الصورة التي يتعارضان 
فیها. 
لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يكن 
فيه المع ولا النسخ ولا الترجيح» لأن النصوص لا تتناقض» والرسول 
اليم قد بين وبلغ لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره» والله 
أعلم . 


(۱) اخحرجه : البخاري (٤٤٤ء» »)11١۷‏ ومسلم )۷١٤١(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري . 


(۲) أخرجه البخاري OA)‏ <« ۸ - وغیر موضع)» ومسلم (۷/) من حدیث آبي سعيد الخدري ونه . 


اللأصول من علم الأصول ۷١‏ 
الترتيب بين الأدلة 

إذا اتفقت الأدلة السابقة (الكتاب والسنة والإجماع والقياس) على حكم» 
أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته» وإن تعارضت وأمكن الجمع 
وجب الجمعء وإن لم يكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه. 

وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح» فيرجح من الكتاب والسنة : 

النص على الظاهر . 

والظاهر على المؤول. 

والمنطوق على المفهوم. 

غل الاي 

والناقل عن الأصل على المبقي عليه» لأن مع الناقل زيادة علم . 

والعام المحفوظ (وهو الذي لم يخصص) على غير المحفوظ. 

وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه . 

وصاحب القصة على غيره. 

ويقدم من الإجماع : القطعي على الظني . 

ويقدم من القياس : الجلي على الخفي . 


۷۲ الأصول من علم الأصول 


الممتي والمستمتي 

امغتي : هو المخبر عن حكم شرعي. 

والمستفتي : هو السائل عن حكم شرعي . 
شروط المتوی: 

يشترط لحواز الفتوى شروط منها : 

-١‏ آن يكون المغتي عارقا بالحكم يقيتا أو ظتا راجحا» وإلا وجب عليه 
التوقف. 

۲- أن يتصور السؤال تصورا تامًا ليتمكن من الحكم عليهء فإن الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره. 

فإذا أشكل عليه معنى كلام اللستفتي سأله عنه» وإن کان يحتاج إلى 
تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في المحواب» فإذا سئل عن امرئ هلك عن 
بنت وأخ وعم شقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا؟ أو يفصل في 
الجواب: فإن كان لاأم فلا شيء له» والباقي بعد فرض البنت للعم» وإن كان 
لخير آم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. 

۳- أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسالة وتطبيقها على الأدلة 
الشرعية فلا يفتي حال اإنشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. 

ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها: 


-١‏ وقوع الحادئة المسئول عنهاء فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم 


الأصول من علم الأصول ۷۳ 
الضرورة» إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب 
عنه متی سئل بکل حال . 

۲- آلا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب 
آراء العلماء بعضها ببعض» أو غير ذلك من المقاصد السيئة» فإن علم ذلك من 
حال السائل لم تجب الفتوى . 

۳- آلا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررًء فإن ترتب عليها ذلك 
وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. 
ما يلزم المستطتي : 

يلزم المستفتي أمران : 

الأول : أن يريد باستفتاثه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وإفحام 
المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة . 

الثاني: آلا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى» 
وينبغي أن يختار أوثق المفتين علمًا وورعاء وقيل : يجب ذلك . 


۷٤‏ الأصول من علم الأصول 
الاجتهاد 

تحريمه : 

الاجتهاد لغة : بذل الجهد لإدراك أمر شاق. 

واصطلا حًا : بذل الحهد و 

والمجتهد : من بذل جهده لذلك . 
شروط الاجتهاد : 

للاجتهاد شروط منها : 

-١‏ أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه اا کایات الأحكام 
وأحاديثها. 

- أن يعرف ما يتعلق بصحة الجديث وضعفه كمعرفة الإإسناد ورجاله 
و 

a E ی ا‎ 

-٤‏ أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو 
حوه» حتى لا يحكم با يخالف ذلك . 

-٥‏ أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام 


والخاص» والمطلق والمقيد» والمجمل و ونحو ذلك» ليحکم عا تقتضيه 
تلك الدلالات . 


الأصول من علم الأصول Yo‏ 
ا و و ت ا 
-٦‏ ان کون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام ادا 


مسائله . 
ما يلزم المجتهد : 


يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم با ظهر له» فإن 
صاب فله أجران : أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق› لن فى إصابة 
N ER IS SEE LD‏ 
: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطا فله أجر»'. 9 

وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف» وجار التقليد حيعذ 
للضرورة. 


(1) أحرجه : البخاري »)۷۳١۲(‏ ومسلم )۱۷۱١(‏ من حديث عمرو بن العاص فته . 


۷٦‏ الأصول من علم الأصول 
التقليد 
تخرزدطةة 
التقليد لغخة : وضع الشيء في العنق محيطًا به كالقلادة. 
واصطلاحا : اتباع من ليس قوله حجة. 
فخرج بقولنا : «من ليس قوله حجة! اتباع النبي يشم واتباع أهل 
الإجماع» واتباع الصحابي - إذا قلنا أن قوله حجة - فلا يسمی اتباع شيء من 
ذلك تقلیدا لأنه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع . 
مواضع التقايد : 
يكون التقليد في موضعين : 
الأول: أن يكون المقلد عاميًا لا يستطيع معرفة الحكم بتفسه ففرضه 
التقليد لقوله تعالى: لفاسألوا اهل الذکر إن کتتم لا تعلْمو 4 (اسل: ۲؛]. ویقلد 
أفضل من یجده علمًا وورعًا فإن تساوی عنده اثنان خير بینهما. 
الثاني: آن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها 
فيجوز له التقليد حينئذ» واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من 
أصول الدين التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب الحزم فيها والتقليد إنما يميد 
الظن فقط . 
والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى : طفاسألوا أَهْل الذکر إن 
كتتم لا تعلّمون ) (سل:٣٠].‏ والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول 


الأصول من علم الأصول VY‏ 


الو وان العامى لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فإذا تعذر عليه معرفة الحق 
دنفسه لم يبق إلا التة لتقليد لقوله تعالی : ل فاتقوا الله ما استطعتم & [المغبى: .]٠١‏ 


أنواع التقليد : 
التقليد نوعان عام» وخاص : 


امتأحرين» ومنهم من حكى تحريه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية: إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي 
ميم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه. 

وقال : من التزم مذهبا معيتا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه 
N‏ و ار رک ای ل ا فاه 
فهو متبع لهواه» فاعل ا وهذا منکر› وأما ذا تين له 
ما یو جب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن کان يعرفها ويفهمها› 
وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما 
يقوله فيرجع عن قول إلى قول لثل هذا فهذا يجوز بل يجب» وقد نص الإمام 
ا 


YY. |. ل‎ ( 
. (YY ~ YY ° /Y ( راجع : «مجموع الفتاوى»‎ )1( 


۷۸ اللأصول من علم الأصول 

۲- والخاص: أن يأخحذ بقول معين في قضية معينة» فهذا جائز إذا عجز عن 
معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزا حقيقيًا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. 
فتوی القلد: 

قال الله تعالى : ل فاسألوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 [اسحل: ؛]. وأهل 
الذكر هم آهل العلم» والمقلد ليس من آهل العلم المتبوعين وإغا هو تابع لغيره. 

قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: «أجمع الناس على أن المقلد ليس 
معدوداً من آهل العلمء وأن العلم معرفة الحتق بدليله». قال ابن القيم: وهذا 
كما قال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن 
دليل» وآما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز 
الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد» لأنه ليس بعلم. والفتوى بخير علم 
حرام» وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية . 

الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه» ولا يجور آن يقلّد فيما يفتي به 
فر 
٠‏ القالك: أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد» وهو أصح 
الأقوال وعليه العمل . انتهى كلامه". ' 

وبه یتم مأ آردنا کتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا 
الرشد في القول والعمل» وأن يكل أعمالنا بالنجاح إنه جواد كريم» وصلى 
الله و و 


(1) راجع: «إعلام الموقعين» )١١-١٠١ /١(‏ ط. دار الحديث . 


الأصول من علم الأصول 


۷۹ 


أصول الفقه وتعريفه ooo aan‏ 


من يدخحل في الخطاب بالأمر والنهي 


E ENON موانع التكليف‎ 
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A*‏ الأصول من علم الأصول 


الوضوع الصمجه 
العمل بالمطلق EAN Cs SLD SSR NODES‏ 
اللجمل والبين Ss TENSES EES ESS O SARE SSE‏ 
العمل بالمجمل EN AeA alla SEKE A‏ 
الظاهر والمؤول a MULE SER STEEN SEARS‏ 
العمل بالظاهر CF RAE Saas e SS RSET‏ 
تعريف المؤول CE aA ASR e SA RESTA:‏ 
النىسخ EO Se USES SR aS SRS‏ 
ما متنع نسخه e Se RS AS SEAS‏ 


E POR ECO الأخبار‎ 
ON ESAS Seen أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه‎ 
OO SS AIEEE أقسام الخبر باعتبار طرقه‎ 
ORs e SR A ASSEN SES صيغ الأداء‎ 
OVE 2 RSS A SSR EDS E الإجماع‎ 
O ODE DO LE أنواع الإجماع‎ 
E. SS LD O OES شروط الإجماع‎ 
E ASAS SR Ee SS القياس‎ 
N SEALE CAMS ROSES شروط القياس‎ 
E aA SSE SEN SS أقسام القياس‎ 
e SSR EES SÊ ES التعارض‎ 
VY Bees SSSA الترتيب بين الأدلة‎ 
VN. ASAS RLS SASS SAD E الى دافن‎ 
E SAO RSE 4 الا‎ 


